

محمد خضري 


المقدمة:

على الرغم من الدعاية التي تحيط بمفهوم اقتصاد المعرفة Knowledge Economy ، فإن فكرة اقتصاد المعرفة ليست جديدة كلياً. كانت المعرفة واستعمالها المقّوم الحاسم للنجاح الاقتصادي بشكل دائم. فقد شهدت الفترة الحالية وبشكل متزايد أهمية المعرفة في مختلف ميادين العلوم، حيث شهدنا عولمة سريعة للنشاط الاقتصادي، وزيادة مدهشة في مخرجات العلم والتكنولوجيا، وكذلك نمواً هائلاً في أهمية الشبكات والاتصالات. وكلها أصبحت قائمة على المعرفة واستخداماتها.
أصبحت المعرفة في هذا الاقتصاد الصاعد، المحرك الأساسي للمنافسة الاقتصادية والنجاح، حيث أضافت قيم هائلة للمنتجات الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية والطلب على التقنيات الجديدة والأفكار الجديدة- التي تأتي على شكل اختراعات جديدة و أيضاً من خلال طلب جديد على المعرفة الموجودة- وقد واكبت هذه المنتجات فعلياً التغيرات الثورية في كل الأسواق والقطاعات.
مشكلة البحث:
لم تعد التنافسية مرتبطة بامتلاك الموارد الطبيعية أو ضآلة تكاليف الأيدي العاملة، بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفـي والتكنولوجي والجودة والسياسات الفاعلة من قبل الحكومات والشركات. إذ تكمن مشكلة البحث من كون الاقتصادات العربية تعاني من ضعف في القدرة التنافسية وبالأخص في القدرة التنافسية الكامنة التي تركز على ذاك المحتوى المعرفي والتكنولوجي.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحديد ماهية اقتصاد المعرفة وما هو الإطار العام الذي تستطيع من خلاله الدول الاعتماد عليه في عملية التحول نحو اقتصاد المعرفة، كما يهدف أيضاً إلى الإجابة على السؤال التالي: هل هناك علاقة تربط اقتصاد المعرفة مع القدرة التنافسية وكيف يمكنه تحقيق تلك القدرة ؟

فرضية البحث:
يرتبط اقتصاد المعرفة مع القدرة التنافسية من خلال القدرة التنافسية الكامنةpotential competitiveness .
منهجية البحث:
تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، إذ تم مقارنة أغلب اقتصادات الدول العربية مع ماليزيا وكوريا الجنوبية في مجال القدرة التنافسية.
ماهية اقتصاد المعرفة والاقتصاد المبني على المعرفة:

تعود بدايات اقتصاد المعرفة إلى الخمسينيات علي يدّ الاقتصادي Fritz Machlup  حيث قام بدراسات على إنتاج المعرفة، حيث اقتصرت الدراسات السابقة التي قام بها الاقتصاديون على أنواع أخرى من المنتجات مثل: الزراعية والفولاذية والآلية والبترولية والكيماوية وغيرها من المنتجات المادية الأخرى، وقد كان الاهتمام بمنتجات المعرفة ضعيفاً آنذاك. و زاد الاعتماد على المعارف الجديدة في النمو الاقتصادي المُحدَثة من قِبَل الاقتصاديين أمثال: Joseph Schumpeter و Robert Solow وآخرون. 

اقتصاد المعرفة(KE):  هو فرع من العلوم الأساسية، يهدف إلى تحسين رفاهية الأفراد، والمنظمات، والمجتمع عن طريق دراسة نظم إنتاج وتصميم المعرفة ثم إجراء تنفيذ التدخلات الضرورية لتطوير هذه النظم. ينتج هذا الفرع نماذج نظرية من خلال البحث العلمي من جهة أولى . كما يطوّر الأدوات العملية والتقنية التي يمكن تطبيقها مباشرة على العالم الواقعي من جهة ثانية (1). كما يمكن تعريفه على أنه: نمط جديد من الاقتصاد يختلف في كثير من سماته عن الاقتصاد التقليدي الذي ظهر بعد الثورة الصناعية . وفيه تحولت المعلومات إلى أهم سلعة في المجتمع، وقد تم تحويل المعارف العلمية إلى الشكل الرقمي وأصبح تنظم المعلومات وخدمات المعلومات من أهم العناصر الأساسية لهذا الاقتصاد(2).
وعلى غرار الاقتصاد الصناعي الذي تأسس في فرنسا عام 1820، مع قدوم الصناعة الكبيرة نما اقتصاد المعرفة كفرع علمي عندما ظهرت تدريجياً الاقتصادات القائمة على المعرفة، حيث  أصبح الوزن الاقتصادي في قطاعات المعلومات، وتجاوزت حصة رأس المال غير الملموس حصة رأس المال الملموس في المخزون الحقيقي لرأس المال. 
إنَّ لدى المنظمات في ظل  الاقتصاد الحديث دائماً ميلاً متزايداً نحو المعرفة التكنولوجية والعلمية التي تساعدها على تحقيق ميزات تنافسية أكثر من المنظمات الأخرى، وذلك بإمكانية تكوين تقنيات جديدة تولد مهارات وسلع وخدمات جديدة، حيث أنَّ العامل الأولي للنمو الاقتصادي هو ابتكار واكتساب ونشر المعرفة الحالية وإنتاج ونشر المعارف الجديدة، وهذا ما أكد عليه الاقتصادي Robert Solow الحائز على جائزة نوبل بقوله:"إنَّ 34% من النمو الاقتصادي يُعزى إلى نمو معارف جديدة. إضافة إلى أن 16% من النمو الاقتصادي هو ناتج عن الاستثمار في رأس المال الإنساني من خلال التعليم. وبناء عليه فإنَّ 50% من النمو الاقتصادي متعلق بالمعرفة"(3).

أما الاقتصادات القائمة على المعرفة Knowledge Based Economy فقد تكونت تاريخياً انطلاقاً من ظاهرة مزدوجة: اتجاه طويل خاص بزيادة الموارد المكرَّسة لإنتاج المعرفة ونقلها (التعليم، والتأهيل، البحث والتطوير، التنسيق الاقتصادي) من جهة أولى، وحدث تقاني كبير (قدوم التقانات الجديدة للمعلومات والاتصالات) من جهة أخرى، ولقد أنتج اللقاء بين هاتين الظاهرتين اقتصاداً فريداً، تميز بالانخفاض الكبير في تكاليف ترميز المعرفة، ونقلها، واكتسابها. وانعكس هذا الأمر بزيادة قوية في مخرجات المعرفة، وفي تنامي مكانة التغيير في النشاط الاقتصادي (الأنشطة المكرَّسة للتجديد والابتكارinnovation)(4). 

تتسم الاقتصادات المبنية على المعرفة بأن القدرة على توليد واستخدام المعرفة، أو بمعنى آخر القدرة على الابتكار، لا تمثل فقط المصدر الأساسي للثروة، وإنما تعدّ أساس الميزة النسبية المكتسبة في الاقتصاد الجديد. فالمعرفة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع وتحسين نوعية وكمية الإنتاج وفرص الاختيار بين السلع والخدمات المختلفة سواء بالنسبة للمستهلكين أو المنتجين. وبشكل عام يتميز الاقتصاد المبني على المعرفة بالآتي(5):

1- لا تمثل المسافات أياً كان أبعادها  أي عائق أمام عملية التنمية الاقتصادية أو الاتصال أو التعليم أو نجاح المشروعات أو الاندماج الكامل في المجتمع بشكل عام.

2- إن المعرفة متاحة بشكل متزايد لكافة الأفراد ويتم توفيرها بصورة تتوافق والاحتياجات الفردية والاجتماعية بما يمكن كل فرد من اتخاذ القرارات بصورة أكثر حكمة في كافة مجالات الحياة.

3- إن كل فرد في المجتمع ليس مجرد مستهلك للمعلومات، ولكنه أيضاً صانع أو مبتكر لها.

4- إنه اقتصاد منفتح على العالم، لأنه لا يوجد اقتصاد يمكنه خلق واحتكار المعرفة دون أن يشارك أو يستورد المعارف الجديدة من الآخرين. كما أن المناخ الاقتصادي على المستوى  الكلي في الاقتصاد المبني على المعرفة يجب أن يكون مشجعاً للاستثمار في المعرفة والمعلومات والقدرة على الابتكار. وهو أمر في غاية الأهمية لأن ضمان ديمومة الاقتصاد المبني على المعرفة يقتضي ضرورة تشجيع الاستثمار في المستقبل، والذي قد تكون معدلات العائد عليه منخفضة أو محدودة ، ولذا تحتاج مثل هذه المجالات إلى دعم السياسة الاقتصادية في الدول التي تسعى نحو تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة.

متطلبات التحوّل نحو اقتصاد المعرفة:

طوّر البنك الدولي الإطار التالي لمساعدة البلدان في وضع استراتيجيات واضحة لهم من أجل عملية التحوّل نحو اقتصاد المعرفة(6):
1- نظام اقتصادي ومؤسساتي يوفر السبل المحفزة من أجل كفاءة استخدام المعرفة الموجودة والجديدة وازدهار العمل الحرّ.
2- توفر السكان المتعلمين والمهرة من أجل خلق، واستخدام والتشارك في المعرفة بشكل جيد.
3- توفر بنية تحتية دينامية للمعلومات لتسهيل الاتصال الفعال ونشر ومعالجة المعلومات.
4- توفر منظومة ابتكار تتمتع بكفاءة عالية وذلك للشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمستشارين والمنظمات الأخرى، من أجل الدخول إلى المخزون العالمي المتنامي للمعرفة، واستيعاب هذه الابتكارات وتكيفيها مع الحاجات المحلية وخلق تكنولوجيا جديدة.
ويعتمد النجاح في الاقتصاد المبني على المعرفة على القدرة على الابتكار.  إن محددات النجاح فيه تتمثل بالمعرفة التي يُنظر إليها من الناحية التقليدية على أنها عامل أساسي للنمو الاقتصادي في الأجل الطويل، غير أنها تُعدّ المحدد الأساسي لعملية النجاح؛ إذ تشير الدلائل التطبيقية إلى أنَّ الشركات التي تنجح في الاقتصاد المبني على المعرفة هي الشركات ذات التوجه العالمي وتلك التي تتمتع بإنتاجية مرتفعة وتستثمر بكثافة في مجال تطوير المعرفة والخبرة. ذلك أن مفاتيح الأداء القوي في الاقتصاد المبني على المعرفة تتمثل في التوليد الناجح للمعرفة وامتلاك تلك المعرفة ونشرها واستخدامها(7).

مفهوم ومضمون الاقتصاد التنافسي والتنافسية الدولية:

يمكن أن يعتبر اقتصاداً ما تنافسياً إذا تمكن من النمو دون قيد على ميزان المدفوعات، ويكون أداؤه جيداً إذا نما بسرعة أعلى من الاقتصادات الأخرى. كما أنه هناك اختلاف في نتائج المنافسة على مستوى الشركة ومستوى الاقتصاد. إن مضمون المنافسة على مستوى الشركة يعني وجود رابحون وخاسرون، أما على مستوى الاقتصاد فإن نجاح بلد في السوق العالمية لا يعني بالضرورة فشل بلدان أخرى، لأن نمو الصادرات يحدث طلباً على الواردات(8).
تعريف التنافسية:
نظراً لتعقد أوجه التنافسية وتعددها فليس هناك مفهوم محدد لها، مما نجم عنه العديد من التعاريف ومؤشرات القياس، ومن أبرز التعاريف المتداولة ما يلي(9):
المنتدى الاقتصادي العالمي:

"التنافسية هي القدرة على توفير البيئة الملائمة لتحقيق معدَّلات نمو مرتفعة ومستدامة". وفي نص آخر عرف المنتدى التنافسية على أنها "مقدرة الاقتصاد الوطني على التوصل إلى معدَّلات مستدامة من النمو الاقتصادي محسوبة بمعدلات التغير السنوي لدخل الفرد".
المعهد الدولي للتنمية الإدارية:

"التنافسية هي مقدرة البلد على توليد القيم المضافة، ومن ثم زيادة الثروة الوطنية عن طريق إدارة الأصول والعمليات وبالجاذبية والهجومية ، وبالعولمة والاقتراب، ويربط هذه العلاقات في نموذج اقتصادي اجتماعي قادر على تحقيق هذه الأهداف". ويربط هذا التعريف تحقيق النمو بمقدرة البلد على إدارة أصوله بطريقة فعالة تسمح له بالتفوق في الأسواق الدولية.
مجلس التنافسية الصناعية الأمريكي:

التنافسية هي "قدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات التي تستوفي شروط الأسواق الدولية وفي الوقت نفسه تسمح بتنمية المداخيل الحقيقية". ويعكس هذا التعريف الرسمي رؤية الدول المتقدمة للتنافسية باعتبارها وسيلة لتحقيق رفاهية السكان والتنافس فقط في المجالات التي تحقق ذلك.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

التنافسية الدولية  هي: "المقدرة على توليد المداخيل من عوامل إنتاج قد تكون مرتفعة نسبياً بالإضافة إلى توليد مستويات عمالة مستدامة لعوامل الإنتاج وفي الوقت نفسه المقدرة على التعرض للمنافسة الدولية". كما تعرفها المنظمة في وثيقة أخرى على أنها "القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي تواجه اختبار المزاحمة الخارجية في الوقت الذي تحافظ فيه على توسيع الدخل المحلي الحقيقي. كما تعرف التنافسية على أنها "قدرة البلد على توسيع حصصه في الأسواق المحلية والدولية".
إن مفهوم المنافسة الدولية، هو امتداد أو محاكاة لنموذج السوق التنافسية المتسمة بالكفاءة. وللكفاءة أبعاد منها(10):
1- كفاءة تخصيص الموارد (allocative efficiency )، وتستوجب تسعير السلع النهائية بما يعكس تكلفة توفيرها، أي أن السعر يجب أن يساوي التكلفة الحدية أو قريباً منها.
2- كفاءة الحجم (scale efficiency)، وتستوجب إمكان وضع حدود على عدد المؤسسات التي تدخل في قطاع ما، الصناعة مثلاً، بحيث لا ينخفض حجم المؤسسات دون الحجم الأمثل.
3- الكفاءة التقنية ( technical efficiency)، وتستوجب اختيار فن الإنتاج الذي يحقق إنتاج السلع بأقل تكلفة.
4- الكفاءة الديناميكية(التطويرية، الإبداعية)(dynamic efficiency)، وتستوجب تنشيط الاختراع والتجديد في المؤسسات القائمة عن طريق الاهتمام بالبحث والتطوير R&D.
5- الكفاءة السينية المرتكزة على التنافس و التنظيم (X- efficiency) وتستوجب توفير الظروف التنافسية والتنظيمية خارج المؤسسة وداخلها، للضغط على الإدارة لبذل أقسى الجهود الممكنة لخفض التكاليف.
أنواع التنافسية:
تميز الكثير من الأدبيات بين عدة أنواع من التنافسية نذكر منها(11):

( تنافسية التكلفة أو السعر: فالبلد ذو التكاليف الأرخص يتمكن من تصدير السلع إلى الأسواق الخارجية بصورة أفضل (الصين) .

( التنافسية غير السعرية، وتشمل: 
- التنافسية النوعية: وتشمل، إضافة إلى النوعية والملاءمة وتسهيلات التقديم، عنصر الابتكارية. فالبلد ذو المنتجات المبتكرة وذات النوعية ، والأكثر ملاءمة للمستهلك بوجود المؤسسات المصدِّرة ذات السمعة الحسنة في السوق، يتمكن من تصدير سلعه حتى ولو كانت أعلى سعراً من سلع منافسيه (اليابان وسويسرا).
- التنافسية التقانية: حيث تتنافس المشروعات من خلال النوعية في صناعات عالية التقانة Hi-tech  (الولايات المتحدة الأمريكية). 

كما تميز الأدبيات أيضاً بين إنجاز التنافسية وكمون التنافسية وسيرورة التنافسية؛ لأن التركيز على أحدهما على حساب الآخر يؤدي إلى فقدان الغرض الأساسي من البحث في التنافسية. فالتنافسية الأساسية الظرفية أو الجارية، تركز على مناخ العمال وعمليات الشركات واستراتيجياتها، بينما تركز التنافسية المستدامة أو الكامنة على الابتكار ورأس المال البشري والفكري.
واقع القدرة التنافسية للاقتصادات العربية:

يبين تقرير التنافسية العربية 2003، الصادر عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن الأقطار العربية ذات الدخل المرتفع استطاعت أن تحقق مراتب مرموقة من حيث تنافسيتها الكامنة وهذا ما يؤهلها إلى أن تحسّن من الفجوة الأكبر في تنافسيتها الجارية ولاسيما من خلال النهوض بالإنتاجية والكفاءة، وبالمقابل نجد الأقطار العربية الأقل دخلاً، تعاني تدهوراً في تنافسيتها بمكونيها الجاري والكامن، كما هو مبين في الجدول (1) .
ويبين الشكل (1) الهيكل العام لمؤشر التنافسية العربية، الذي تبناه المعهد العربي للتخطيط بالكويت، إذ ينقسم إلى مؤشرين أساسين، هما التنافسية الجارية والتنافسية الكامنة. وكلا المؤشرين مكون من مؤشرات فرعية أو عوامل أساسية مكونة بدورها من مؤشرات أولية.
تعاني معظم الدول العربية ضعفاً شديداً في قدرتها التنافسية المتعلقة بالتنافسية الحالية أو الجارية، وكذلك المتعلقة بالتنافسية الكامنة أو المستقبلية. وإذا كان القصد من التنافسية الجارية قياس ورفع إنجاز البلد الآني في العديد من ميادين المنافسة، فإن النظرة بعيدة الأمد تقتضي الاهتمام بالعناصر التي تشكل أسس نجاح التنافسية المستدامة، ويقصد بها البنية التحتية متعددة الأوجه: بشرية وعلمية وتقانية وتنظيمية، وتكفل جميعاً نمواً متواصلاً في القدرة التنافسية وإن كان إنجازها الآني غير ملموس. ولا يشكل الاهتمام بالتنافسية الجارية والتنافسية الكامنة بدائل يمكن التركيز على أحدها وإهمال الآخر، إلا  أننا من خلال هذا البحث سنركز على التنافسية الكامنة نظراً لارتباطها بموضوع اقتصاد المعرفة وذلك من خلال الحديث عن علاقة اقتصاد المعرفة مع القدرة التنافسية.

علاقة اقتصاد المعرفة مع القدرة التنافسية :

كما أوضحنا سابقاً، إن علاقة اقتصاد المعرفة مع القدرة التنافسية ترتبط بشكل كبير مع القدرة التنافسية الكامنة، حيث أن مؤشر التنافسية الكامنة يقسم إلى ثلاثة مؤشرات جزئية وهي الطاقة الابتكارية وتوطين التقانة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية التقانية. وهذه المؤشرات تمثل أهم مرتكزات اقتصاد المعرفة.
بالتركيز على معطيات الجدول /1/ نلاحظ أن الدول العربية كمجموعة وكأقطار، أقرب إلى دول المقارنة هذه في مؤشر التنافسية الجارية منها في مؤشر التنافسية الكامنة حيث يتجلى الواقع العربي أقل بريقاً، مما يفرض على الدول العربية ضرورة الاهتمام بعناصر هذه التنافسية كالموارد البشرية والعلوم والتقانة والبنية التحتية  الرقمية التي تشكل، بين جوانب أخرى، الأساس للتنافسية الجارية في السنوات القادمة.
1- الطاقة الابتكارية وتوطين التقانة:
يعتبر البحث والتطوير  النشاط الأساسي للدول في تحقيق التنمية و الأمن والمشاركة الفعالة في التقدم الحضاري العالمي. كما أن الاستثمار في ميدان البحوث الأساسية والتطبيقية، سواء تمت في الجامعات أم في مراكز البحث المتخصصة أم في المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، تجد ما يسوغها في العائد الكبير لهذا الاستثمار على المستويين الوطني والمؤسسي. ويقوم العنصر البشري المؤهل بالدور الأكبر في تنشيط البحوث العلمية من حيث توليد المعارف العلمية ونقلها واستغلالها. كما تقوم البحوث بدورها في تطوير الكفاءات البشرية وتوفير العوائد التي تكفل تنميتها بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ويجمع الاقتصاديون في دراستهم لأوضاع مختلف البلدان من حيث النمو الاقتصادي على أن الموارد الطبيعية ليست وحدها المسؤولة عن فروق النمو بين الدول، إذ يعتقد "لستر ثرو" أنه هناك مصادر جديدة للتنافس، فقد تضافرت تقنيات جديدة ونظم جديدة في عملية التحول الجوهري للمصادر التقليدية  للميزة التنافسية (الموارد الطبيعية، رأس المال، التكنولوجيا، المهارات). واستبعدت الموارد الطبيعية بشكل أساسي من معادلة التنافس. فامتلاك الموارد الطبيعية لم يعد هو الطريق إلى الثراء ، ولا يشكل عدم امتلاكها حاجزاً في وجه الغنى. فاليابان لا تمتلك الموارد الطبيعية ولكنها غنية، والأرجنتين تمتلكها ولكنها ليست غنية. وربما يكون نقص الموارد الطبيعية ميزة، فلدى اليابانيين أفضل صناعة صلب في العالم بالرغم من أنهم لا يملكون حديداً خاماً ولا فحماً، وإلى حدّ ما هم الأفضل لأنهم على وجه التحديد لا يملكون خام الحديد أو الفحم. إنهم ليسوا مكبلين بمصادر التزويد المحلية ذات النوعية الرديئة والتكلفة المرتفعة، وليسوا في حاجة إلى شراء الفحم البريطاني أو خام الحديد الأمريكي المتدني النوعية، بل يستطيعون أن يشتروا أفضل نوعية بالسعر الأنسب(12). 

كذلك لم تعد للثروة الموروثة أهميتها، كما أخذت التقنية تنقلب رأساً على عقب. واحتلت المنتجات التقنية الجديدة المرتبة الثانية، في حين تبوأ المنهج التكنولوجي أو تطوير التكنولوجيا المرتبة الأولى. بيد أن مستوى تعليم القوى العاملة ومهارتها هما السلاح التنافسي الحاسم في هذا القرن.

أصبح توافر رأس المال على مستوى المؤسسة أقل أهمية بشكل واضح في معادلة التنافس. فسوف نجد هناك مصانع في دول فقيرة قادرة على أن تكون نداً في كثافة رأس المال للمصانع القائمة في الدول الغنية. وإلى حدّ ما فإن هذه المصانع ستكون مملوكة للمؤسسات المحلية القادرة على الوصول إلى أسواق المال العالمية، وإلى حدّ ما ستكون هذه المصانع بمثابة مرافق إنتاج خارجية للشركات المتعددة الجنسية التي تجلب معها قدرة الوصول (المحلي أو الدولي) إلى أسواق المال العالمية. وعلى أية حال، سيقل كثيراً عدد العمال الذين يضمنون الحصول على أجور عالية لمجرد كونهم ولدوا في دول غنية.

ويعتقد "ثرو" أنه هناك سبع صناعات رئيسية وهي : الالكترونيات الدقيقة، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعات المواد الجديدة، والطيران المدني، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والإنسان الآلي والآلات الصناعية، والحاسبات الآلية وبرامج التشغيل. تشترك هذه الصناعات بخاصية مشتركة أنها جميعاً صناعات الطاقة العقلية. ويمكن لأي منها أن يتواجد في أي مكان على سطح الأرض. ويتوقف المكان على من يملك القدرة على تنظيم الطاقة العقلية المسيطرة على هذه الصناعات. وبالتالي ستكون الميزة النسبية من صِنْعِ الإنسان.

وبما أن التكنولوجيا تقف وراء الميزة النسبية التي هي من صنع الإنسان، يكتسب البحث والتطوير أهمية حاسمة. فالأسباب التي تدعو إلى الاهتمام بالإنفاق على البحث والتطوير تكمن بإضافة إضافة إلى مخزون المعرفة العالميworld knowledge stock  من أجل بلد ما بمفرده ، فالبحث والتطوير(13):
1- يمّكن من فهم واستيعاب المعارف الأخرى في المخزون العالمي؛

2- يكوّن مهارات للعمال يمّكنها من الاستخدام الفعال effective use للمعرفة؛
3- يمّكن بلد ما لأن يكون السبّاق في اكتساب واستعمال الإضافات من مخزون المعرفة العالمي، ولذلك فهو يمنح المنافع  والقوة للقائد الذي يسيطر على المعرفة، انطلاقاً من مقولة فرانسيس بيكون " إنَّ المعرفة هي القوة".
ومن وجهة نظر كلٍ من Cohen & Levinthal   فإنَّ "البحث والتطوير يطوّر المعارف الجديدة ويمّكن أيضاً الشركات من أن تستوعب منشأ المعرفة في أي مكان آخر"(14).

إنَّ استخدام أو نشر التكنولوجيا ربما يتأثر بواسطة البحث والتطوير ويندرج ضمن هذه المسألة عدة عوامل منها:

1- مدى توفر التمويل طويل الأجل من أجل الاستثمارات التكنولوجية؛

2- مدى توفر رأس المال لتشغيل شركات جديدة؛
3- مدى توفر المهارات لدى العمال؛
4- المواقف تجاه المخاطرة؛
5- الشروط المتوفرة في الاقتصاد الكلي؛
6- انتشار تكنولوجيا المعلومات؛
7- البيئة السياسية و السياسة الضريبية .
في ما يخص الدول العربية، فتشير الإحصاءات الدولية لمتوافرة إلى تواضع أداء قطاع البحث والتطوير مقارنة ببعض الدول النامية الأخرى. فمثلاً، كما يشير الجدول(2)، بلغ متوسط الإنفاق على البحث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للفترة 1989-2000 في تونس، وهي تعتبر من أحسن الدول العربية أداءً في هذا المجال، 0.45 %فقط. ويعادل هذا الرقم فقط سدس ما تنفقه كوريا الجنوبية على البحث والتطوير. وكذلك الحال بالنسبة لأداء الدول العربية في مجال نشر المقالات العلمية، إذ بلغ عدد المنشورات في كوريا الجنوبية لسنة 1999، ستة أضعاف ما نشر في مصر التي تعتبر من أحسن الدول العربية أداءً في هذا المجال.
لقد قادت تلك الانطلاقة التقنية الهائلة وما نجم عنها من تغيرات في مصادر النمو التقليدية وفي الهياكل الصناعية والمهنية ، إلى توطيد العلاقة بين المعرفة والتنمية ونشوء ما يسمى "بالاقتصاد المبني على المعرفة". ومن المتوقع أن يصبح هذا النمط من الاقتصاد الذي أحدثته في الماضي ، وستحدثه مستقبلا ، تلك الصناعات المعرفية والمعلوماتية الرائدة المحرك الأساس لازدهار دول العالم على مدى العقود القادمة ؛ والذي على ضوئه سيصبح من المتعذر على أي دولة البقـاء خارج إطـاره .. وفي هذا السياق تشير اسقاطات أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن أعداد العاملين في أنشطة البحث والتطوير الصناعي سترتفع من (642300) في عام 2000م إلى نحو (886000) عام 2010م ، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي (38%)(15). 
كما نلاحظ من الجدول (3) تواضع مساهمة التقانة في التجارة الخارجية العربية، وفي تكوين ميزات تنافسية للأقطار العربية مقارنة بدول أخرى مثل كوريا الجنوبية وماليزيا اللتين قفزت حصة الصناعات عالية التقانة في صادراتهما خلال العقد الماضي من 22% إلى 29% في كوريا ومن 31% إلى 44% في ماليزيا. 
ومـا من شك في أن هذه التحولات والمتغيرات الأساسية التي تم رصدها في الكثير من دول العالم - خاصة الصناعية والصناعية الجديدة منها- خلال العقدين الماضيين ، تمثل اليوم أهم الاتجاهات الكبرى المؤثرة بشكل متزايد في رسم معالم مستقبل الحضارة العالمية المعاصرة وتطورها خلال العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين .. تلك الاتجاهات التي يمكن من خلالها استنتاج الكثير من الدلالات ذات الأهمية البالغة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية ، ومنها :
1-  إن نشوء الاقتصاد والسوق العالمي الموحد يجعل من الصعب على أي دولة أن تحقق معدلات نمو اقتصادي منشود خارج نطاق هذا الاقتصاد والسوق الموحد .
2- إن التوجه نحو السوق العالمي وإيجاد ميزة تنافسية للسلع والخدمات الوطنية هي المحرك الأساس للصادرات ومن ثم التنمية الاقتصادية والصناعية .
3- إن الثروة المادية المتمثلة في المواد الخام والثروات الطبيعية والآلات والأدوات وغيرها من مصادر النمو التقليدية، ليست هي الأساس في إحداث التنمية الاقتصادية؛ بل إن العلوم والتقنية والابتكار أصبحت المحدد الأساسي للميزة النسبية والوسيلة الضرورية والحاسمة لتحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني .
4- إن التجديد والإبداع والابتكار في التقنية، وتطوير الإنتاجية، والمحافظة على مستويات فـائقة من الجودة الكلية، هي عناصر معرفية هامة في منظومة الإنتاج الجديدة وحيوية للنمو الاقتصادي.
2- رأس المال البشري:
إذا كان الاقتصاديون في بحثهم عن أسباب مصادر النمو الاقتصادي ومحددات التنافسية، يعيدونها إلى عدد من العوامل منها: التزايد في مدخلات العمل وتحسين في نوعية هذا المدخل والزيادة في رأس المال المادي واقتصاد الحجم، فإنهم يعيرون أهمية خاصة إلى دور التحسن في التعليم والتقانة؛ إذ أن المعارف الجديدة ليست قادرة على تقليص كمية المدخلات اللازمة للإنتاج فحسب، بل تمكن من تقديم منتجات جديدة أيضاً، وتستعمل مواد لم تكن ذات قيمة اقتصادية أو لم تستعمل الاستعمال الاقتصادي، كالمعرفة، وهذا ما انعكس على النظريات الاقتصادية للنمو، كنظرية النمو الجديدة New Growth Theory حيث جعلت من التقدم التكنولوجي متغيراً داخلياًendogenous  في النموذج ، ويمكن أن يُعبر عن دالة الإنتاج كما يلي:
Y=f (K, L, H, A)
حيث أن:

Y: الدخل (الناتج المحلي الإجمالي).

L: العمل.

K : رأس المال المادي.



H: رأس المال الإنساني.

A: التغير التكنولوجي

هناك مظهر آخر لنظرية النمو الجديدة هو أنها تركز على رأس المال الإنساني. كما وضعها Lucas:(16)
"المحرك الأساسي للنمو هو تراكم رأس المال الإنساني- أو المعرفة- والمصدر الرئيسي لاختلاف مستويات المعيشة بين الأمم هو الاختلاف في رأس المال الإنساني. يلعب رأس المال المادي دوراً جوهرياً ولكنه بدون شك هو دور ثانوي. يحدث رأس المال الإنساني في المدارس، في الأبحاث التي تقوم بها المنظمات، وفي أثناء سير إنتاج السلع والالتزامات المالية في التجارة".

تساعدنا نظرية دورة حياة المنتَج في فهم قدرة المشروع التنافسية وفي إعداد رأس المال البشري الذي يحدث التغيرات التكنولوجية. وتنطلق هذه النظرية من أن المنتجات التكنولوجية أو الجديدة تمر بمراحل تمثل دورة حياتها، وهي مرحلة الاختراع وظهورها كمنتَج جديد ثم نموه ، ثم مرحلة النضج، ثم مرحلة التنميط وثباته في السوق أو اختفائه. في مرحلة المنتَج الجديد تكون التكاليف مرتفعة، وبالتالي أثمان المنتجات أيضاً مرتفعة، ويكون عدد المنتجين قليلاً. ويجري تعديل المنتج وتطويره طبقاً لأذواق المستهلكين وحالة السوق ويلزم تشغيل نسبة عالية من العلماء والمهندسين والفنيين، لأن عملية الإنتاج تتميز بكثافة عالية من المهارة. أما في مرحلة نضج المنتَج ترتفع المبيعات وتنخفض تكلفة الوحدة نتيجة دخول كثير من المنتجين إلى السوق، وينخفض ثمن البيع. وفي مرحلة تنميط المنتَج فإن صفات المنتَج وزيادة الطلب بالإضافة إلى ضغط المنافسة يؤدي إلى تحسين المنتَج وانتشاره. وفي مرحلة النضج هذه تتطلب عملية الإنتاج كثافة أقل في رأس المال البشري وكثافة أكبر في رأس المال المادي.
وتتجه سوق هذه المنتجات الجديدة، ومنها منتجات تكنولوجيا المعلومات IT، نحو الاتساع لدرجة يمكن بها تغطية تكاليف البحوث وتطوير المنتجات الجديدة. هذا من جانب الطلب أما من جانب العرض فيصبح عدد العلماء والمهندسين والفنيين غزيراً مما يؤدي إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية المتقدمة ووفورات الإنتاج الكبير مما يؤدي إلى خفض تكلفة المنتج.
وبخصوص توزيع المزايا النسبية  على المستوى الدولي يمكننا افتراض أن الدول التي يكثر بها نسبياً رأس المال البشري، ممثلاً في العلماء والمهندسين والفنيين، تتمتع بميزة نسبية في المنتجات التكنولوجية الجديدة مثل الكمبيوتر والالكترونيات. وحيث أن عنصر رأس المال (المادي والبشري) متحرك بينما العمل والتكنولوجيا أقل منه حركة، فإن رأس المال البشري ليس فقط مجرد عنصر إنتاجي يظهر لنا في الإنتاجية المرتفعة للعلماء والمهندسين والفنيين وإنما تتجلى عبقريته في قدرته على الاختراع والإبداع والابتكار التكنولوجي. والقدرة على التجديد التكنولوجي والإبداع والاختراع لا تتوزع بالتساوي بين الدول. فالدول مرتفعة الدخل تكون في وضع أحسن من غيرها وتتمتع بتوافر عناصر التجديد في جانب العرض ممثلة في عدد كبير من العلماء والمهندسين والفنيين.  وفي جانب الطلب تتوفر قوة شرائية كبيرة ودخل مرتفع ورغبة في تجربة أفكار ومنتجات جديدة. أما الدول ذات الدخل المنخفض، فهي على عكس ذلك تفتقر إلى أعداد كافية من العلماء والمهندسين والفنيين(17).

وثمة أمر مهم هو أن التعليم لم يعد أولوية  للآباء والمدرسين ولحفنة من المصلحين التعليمين فحسب، بل أيضاً للقطاعات المتطورة في المنشآت التجارية التي أخذ القائمون عليها يقرون على نحو متزايد بالصلة بين التعليم والقدرة على المنافسة دولياً(18). يشير "مايكل براون" المدير المالي لشركة Microsoft  إلى أن  "الطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تنافس بها اليوم هي أن تحيل رأسمالك المعرفـي إلى التقاعد قبل أن يقوم بذلك شخص آخر". فالمهارات الجديدة التي يتقنها العامل تصبح غير ذات قيمة بعد 3-5 سنوات. ونتيجة ذلك كان على البلدان الصناعية أن تطور منظومات واسعة لإعادة التدريب والتعليم غير الرسمي لتطوير خبرة قوتها العاملة. 
إلا أن هناك مفارقة يصعب على الموظفين فهمها من أن تطور مهارتهم ستؤدي إلى خسارتهم لعملهم وهذا ما يؤكد عليه الاستشاري الاستراتيجي CK Prahalad  "سي كيه براهالاد" بقوله: "يُعدّ التحسين المتواصل أمر مرغوباً فيه، ولكن ينبغي لك أن تفكر في انعكاساته. إننا نقول للموظفين: "إذا لم تصبحوا أكثر فاعلية وكفاءة، فستفقدون وظائفكم لصالح منافسيكم". والموظفون يمكنهم أن يفهموا ذلك. غير أننا نقول أيضاً: " إذا أصبحتم فاعلين للغاية، فستفقدون وظائفكم لصالح تطوير الإنتاجية" وهو ما يمكنهم فهمه. فإلى متى تتوقع من الموظفين أن يواصلوا التطوير والتحسين دون أن يدركوا أن مثل هذا التحسين والتطوير سيؤدي إلى خسارتهم لوظائفهم". ويتابع Prahalad في معرض حديثه عن التحسين المستمر وعلاقته بالمنافسة ، بقوله :"إذا أردت أن تحصل على تحسين مستمر، فإنه يجب إعادة تأهيل الناس الذين يتحولون إلى فائض، في فرص جديدة. وبالطبع، من السهل القيام بذلك إذا كان ممكناً أن تخلق أعمالاً جديدة تنسجم مع قاعدة المهارة الموجودة. ولهذا السبب نتحدث عن التنوع المحوري القائم على المنافسة، حيث يمكنك إعادة توزيع الموظفين (وقاعدة المهارة). ولكن، لا يمكنك أن تعيد توزيع الموظفين إذا لم تحقق النمو، لأن التحسينات الإنتاجية سينجم عنها الحاجة إلى عدد أقل من الموظفين للقيام بالمستوى نفسه من الأعمال. لذلك، فإن التحسين المستمر يقوم على النمو المتواصل. وستتأجل جهود التحسين المتواصل إذا لم تحقق نمواً متزامناً"(19).

وفق النتائج المحسوبة لمؤشر رأس المال البشري الوارد في تقرير التنافسية العربية 2003، فإن مستويات رأس المال البشري تتفاوت في البلاد العربية بشكل كبير وفق مستويات تحاكي تقريباً مستويات الدخل كما هو مبين في الجدول (4). فعلى الرغم من أن المجموعة الأولى المكونة من البحرين، الأردن، الكويت وقطر لها مستوى رأس مال بشري مرتفع، فإنه يظل دون مستوى دول المقارنة. وهذا راجع أساساً لوجود نسبة غير قليلة من أمية الكبار وتفاوت كبير في معدلات التمدرس، وبخاصة الجامعي وبدرجة أقل في الثانوي على الرغم من أن الإنفاق على التعليم في هذه الدول أعلى من مستوى مثيله في كوريا الجنوبية. أما المجموعة الثانية من الدول لعربية ذات الأداء المتوسط و المكونة من الجزائر، مصر، لبنان، عمان، سوريا، تونس والإمارات، فإنها تحتاج إلى جهود أكبر للنهوض بالتنمية البشرية من أجل إنتاج المهارات المطلوبة لدعم القدرة التنافسية. أما المجموعة الثالثة ذات مستوى التطور المتدني من رأس المال البشري والمكونة من موريتانيا، السودان واليمن والمغرب، فإنها لا تستطيع عند هذا المستوى إلاَ الاعتماد على نمط تنافسية لا يتطلب مهارات عالية ولا مستويات متقدمة من التنمية البشرية ولاسيما في الصناعات التحويلية كثيفة العمالة.
3- البنية التحتية التقانية:
إن ثورة المعلومات وتقانة الحاسوب  المتسارعة سترفع حدود المعرفة البشرية ومستويات التقانة وطرق الإنتاج والتوزيع وتخفيض التكاليف ورفع الإنتاجية في عالم يسوده الانفتاح المتزايد. والدول التي لا تواكب التيار المعروف بالعولمة وتستفيد من هذه التقانة ستجد نفسها مهمشة غير قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية؛ لأنها لا تسيطر على هذه التقانة ولا تستطيع أن تتفاعل مع المؤسسات والمنظومات الحديثة، ولأن الهوة التقانية تزداد بنسق متسارع. ويعتبر الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتقانة إحدى الوسائل الضرورية لتحقيق هذه العملية وتقليص الهوة مع الدولة المتقدمة. وللوقوف على مستوى تطور الدول العربية في هذا المجال اعتمد مؤشر جزئي لتحديد نوعية البنية التحتية التقانية في مجال الربط بين الشبكة العالمية (الانترنت) واستخدام الحاسوب وكثافة استخدام الهاتف الثابت والنقال.
ففي مجال استخدام الانترنت، كما يتبين من الجدول (5)، نجد أن ما يعرف بالهوة الرقمية أو الفجوة الرقمية Digital Gap واضحة بصورة جلية، إذ إن مستوى دول المقارنة بعيد عن الأداء العربي على الرغم مما حققته بعض الدول الخليجية بشكل متواضع. وللوقوف على مفهوم الفجوة الرقمية  نأتي على تعريفها والجهود الرامية لتضييقها على صعيد الدول النامية: 
تعريف الفجوة الرقمية :

يعتبر تعبير "الفجوة الرقمية" تعبيراً جديداً من التعبيرات التي ظهرت مع ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة (NICT). ويمكن تعريف هذا المصطلح بصورة عامة على أنه "عدم التساوي بين البلدان المتقدمة الغنية والبلدان النامية الفقيرة في إمكانيات الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة"(20)
ويمكن تعريفها أيضاً بأنها: "الفجوة التي خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات بين الدول المتقدمة والدول النامية وتقاس بدرجة توافر أسس المعرفة بمكونات الاقتصاد الرقمي الذي يستند إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودرجة الارتباط بشبكة المعلومات العالمية(الانترنت) و توافر طرق المعلومات السريعة والهواتف النقالة وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات، وهي الأسس التي أصبحت تحكم كافة مناحي الحياة وأسلوب أداء الأعمال"(21).

بَيد أنه، بغية تعريف الفجوة الرقمية على نحو أكمل، ينبغي ألا يقتصر التعريف على عامل البلدان (نامية أم متقدمة) وعامل الثراء والفقر، وأن تؤخذ في الاعتبار عوامل أخرى منها الفروق القائمة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، واختلاف الأعمار، واختلاف مستويات التعليم. 

إذ لا يكفي لتحديد عمق الفجوة الرقمية مجرد النظر إلى مدى توافر البنية الأساسية للمعلومات وشبكة الاتصالات، بل يضاهيه أهمية النظر إلى نوعية العنصر البشري المتعلم والمؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وهذا بدوره يرتبط بمستويات الدخل والتعليم والثقافة. وقد أثر ذلك في خلق تفاوت ليس فقط بين مناطق العالم وإنما داخل المجتمع الواحد الذي يشهد تبايناً في الوصول إلى الانترنت بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة والمجموعات العرقية و المجموعات العمرية وسكان المدن والريف.

الجهود الرامية إلى تضييق الفجوة الرقمية على صعيد الدول النامية:

( إقرار الإصلاحات الاقتصادية المستندة على اقتصاد السوق والانفتاح لتحسين معدلات النمو الاقتصادي والدخول في دائرة "فاضلة" من النمو والإنتاجية ومعدلات ادخار واستثمار مرتفعة، مع التركيز على تطوير البيئة الإدارية والمؤسساتية والتشريعية وتعزيز الشفافية واستئصال الفساد والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتقيد بالمواصفات العالمية.

( تحسين الخدمات الأساسية التعليمية والصحية والاجتماعية.

( تنمية القوى البشرية ودعم الكفاءات التقنية عبر تطوير نظم التعليم الأساسي والعالي والمهني وإدخال الحاسوب وتطبيقاته في كافة المراحل التعليمية والبرامج التدريبية والتعليم عن بعد وإعداد البحوث عبر الانترنت، الجامعة الافتراضية السورية.

( في إطار خلق "مجتمع المعلومات" من الضروري ترقية وتغيير ذهنية الجمهور وموقفه من الانترنت وتبني مقولة أن الانترنت أداة التشغيل لإزالة الجهل والعزلة والتقليل من الفقر.

( الإفادة من تجارب الدول النامية التي حققت نجاحاً ملحوظاً في إدخال وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهند وماليزيا .

( توضيح أوجه الاستخدامات المتعددة لشبكة الانترنت من خدمات مالية ومصرفية وتسويقية وترفيهية وصحية وبحثية وخلافه. ومن أهمها استخدامات الانترنت لتسويق المنتجات الحرفية وإنتاج الشركات الصغيرة خاصة تلك العاملة في المناطق النائية عبر سوق الانترنت الدولي.
( تبني الدول النامية إستراتيجية لتخفيض كلفة استخدام الانترنت وتوسيع دائرة استخدامها بإدخال الاستخدامات الجماعية عبر المراكز المتخصصة ومقاهي الانترنت بأسعار تنافسية، مثل الإمارات العربية المتحدة والأردن.

( اعتبار الانترنت أداة تساعد على فتح وسائط وقنوات جديدة للجميع وتمكينهم من تحقيق وضع أفضل حتى في المناطق النائية التي تفتقر إلى خدمات البريد.

( العمل على زيادة الصناعة العربية للمحتوى المعلوماتي من خلال نتاج صناعتي النشر الورقي والالكتروني، والإنتاج الإعلامي والفني، والتطبيقات البرمجية(22).
النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

1- هناك أثر واضح لاقتصاد المعرفة في تحقيق القدرة التنافسية الكامنة، من خلال التركيز على خلق القدرة الابتكارية وتوطين التقانة وإعداد رأس المال البشري والبنية التحتية التكنولوجية.

2- إن أداء الدول العربية مجتمعة أفضل في مجال التنافسية الجارية منه في التنافسية الكامنة، ويعكس هذا الواقع أمراً سلبياً نظراً إلى كون التنافسية الكامنة هي التي تضمن تحقيق النمو واستمراريته ورفع مستوى رفاه المجتمع على المدى الطويل.
3- القدرة التنافسية لا تتوقف على استيراد التكنولوجيا، بل على بناء نظام وطني للبحث والتطوير وعلى توظيف التقانة وتطويعها، واعتماد منظومة "النظام الوطني للابتكار"National innovation System (NIS) .
4- يحتاج تطوير القدرات التقانية إلى حدّ أدنى من الموارد البشرية والمادية وإلى بيئة حاضنة تشمل منظومة التعليم والجهاز الإداري والإنتاجي.
ثانياً: التوصيات:

1- انطلاقاً من أن المعرفة ذات منافع خارجية فإن من الضروري توجيه السياسات العمومية لضمان أن أولئك الذين يطورون أفكار جديدة يحصلون على حوافز تشجعهم على بذل مستويات فعالة من الجهود. وكذلك عن طريق تمكين المخترع بالاحتفاظ بحقوق اختراعه.
2- يتطلب تضييق الفجوة الرقمية إحداث تغيرات جذرية في مجال البنية التحتية التكنولوجية، تشمل إلغاء الأمية الالكترونية وتشجيع مشاريع الحكومة الالكترونية وزيادة الاستثمار في الوسائط الحديثة للاتصالات.
3- تطوير التشريعات وخدمات التأمين لحماية المعلومات والارتقاء بالتجارة الالكترونية كالتوقيع الالكتروني والمصادقة، هناك تجارب عربية ناجحة تمثلت في مدينة دبي للانترنت، كما يفيد حث الشركات على تطوير مواقع لها على شبكة الانترنت (باللغتين العربية والإنكليزية) وتطوير استخدام هذه الشبكة في التفاعل بين الشركة وزبائنها وأقرانها في مختلف أوجه نشاطها. 

4- رفع الاستثمار في مجال الوسائط الحديثة للاتصالات، وبخاصة التقانة الرقمية وزيادة طاقة مختلف الشبكات وزيادة سرعتها وكفاءتها في معالجة ونقل البيانات بمختلف أشكالها، وتقليل تكلفة استخدام الشبكات والهاتف عبر رفع المنافسة في قطاع الاتصالات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في شبكة الهاتف، ولاسيما استخدام أشكال التمويل الحديثة لمشاريع البنية التقانية والمعلوماتية وإنشاء شركات توفر خدمات الانترنت والهاتف النقال.
5- الربط بين التعليم وسوق العمل وذلك من خلال تفاعل منظومة التعليم ومنظومة التشغيل مع منظومة البحث والتطوير التي هي مولدة المعارف العلمية والتقانية ومصدر المناهج التعليمة المفترض.
6- تشكل الحاضنات بمعناها التقاني، أحد الأشكال المؤسسية الفعالة التي تسّهل النقل المثمر للتقانة ومن تطويعها للحاجات المحلية. وتحتاج الحاضنات، بهذا المعنى، إلى حسن اختيار القطاع وإلى إدارة ديناميكية على المستوى الجزئي وإلى تبن كاف على المستوى الكلي. كما أن ربط هذه الحاضنات بمراكز البحوث التطبيقية يزيد من فاعلية أدائها ويقلص من مدة استيعاب التقانة.
7- يتعين على الحكومات أن تفهم أن أي شيء تقوم به يحتاج إلى وضع معايير جديدة قياساً بنموذج الإبداع؛ إذ ينبغي أن يتم تسريع التغيير في التشريعات و لا تظل بطيئة. وتحتاج الدول أن يكون لها تشريعات صارمة تدفع الشركات نحو الجيل الجديد من التقنية بدلاً من إعاقتها عند آخر جيل.

8- تحتاج الحكومات إلى فهم الطريقة الوحيدة التي يمكن للاقتصادات أن تكون فيها مبدعة ومبتكرة هي عبرة خلق الكثير من المنافسة المحلية.
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	0.68
	0.73
	0.70
	0.81
	0.57
	0.83
	0.65
	0.58
	0.60
	0.72
	0.49
	0.81
	0.87
	0.70

	ماليزيا
	0.67
	0.64
	0.45
	0.69
	0.71
	0.69
	0.63
	0.65
	0.64
	0.53
	0.70
	0.51
	0.37
	0.60


	الجدول (2) بعض مؤشرات العلم والتقانة في البلدان العربية

	الدولة
	العلميون والمهندسون في البحث والتطوير لكل مليون ساكن
	التقنيون العاملون في البحث والتطوير لكل مليون
	الإنفاق على البحث والتطوير

%من GDP
	عدد المقالات العلمية للعام  1999

	مصر
	493
	366
	0.19
	1198

	الأردن
	1948
	717
	-
	204

	الكويت
	212
	53
	020
	260

	ليبيا
	361
	493
	-
	19

	عمان
	4
	0
	-
	73

	سوريا
	29
	24
	0.18
	55

	تونس
	336
	32
	0.45
	237

	قطر
	591
	
	
	

	كوريا
	2319
	564
	2.68
	6675

	ماليزيا
	160
	45
	0.40
	416

	أوروبا
	2302
	1028
	2.12
	112077


المصدر: البنك الدولي (2003)http://devdata.worldBank.org/ 
	الجدول (3) مؤشر الطاقة الابتكارية وتوطين التقانة ومكوناتها

	البلد
	نسبة الخريجين في العلوم والتقانة
	نسبة الاستثمار  الخارجي من جملة الاستثمار
	نسبة الواردات من السلع الرأسمالية إلى إجمالي الواردات
	نسبة الصادرات ذات التقانة العالية
	مؤشر الطاقة الابتكارية وتوطين التقانة

	الجزائر
	0.85
	0.25
	0.43
	0.02
	0.39

	الأردن
	0.40
	0.34
	0.29
	0.08
	0.28

	الإمارات
	0.33
	0.22
	0.95
	0.00
	0.37

	البحرين
	0.57
	0.67
	
	0.01
	0.42

	السعودية
	0.06
	0.27
	0.85
	0.01
	0.30

	السودان
	0.05
	0.72
	0.35
	0.00
	0.28

	الكويت
	0.37
	0.24
	0.90
	0.09
	0.40

	المغرب
	0.75
	0.37
	0.34
	0.05
	0.38

	اليمن
	0.00
	0.29
	0.10
	0.00
	0.10

	تونس
	0.53
	0.43
	0.76
	0.05
	0.44

	سوريا
	0.23
	0.31
	0.47
	0.00
	0.25

	عمان
	0.13
	0.27
	0.65
	0.06
	0.28

	قطر
	0.21
	0.31
	0.87
	0.00
	0.35

	لبنان
	0.38
	0.28
	
	
	0.33

	مصر 
	0.03
	0.38
	0.30
	0.00
	0.18

	موريتانيا
	0.70
	0.26
	0.07
	
	0.34

	ماليزيا
	0.30
	0.61
	0.99
	0.91
	0.70

	كوريا 
	0.73
	0.28
	0.41
	0.56
	0.49


المصدر: تقرير التنافسية العربية 2003 ص90
	الجدول (4) مؤشر رأس المال البشري ومكوناته

	البلد
	معدل التمدرس (جامعي)
	معدل التمدرس (ثانوي)
	معدل توقع الحياة
	معدل انخفاض الأمية
	معدل الإنفاق على التعليم
	مؤشرات رأس المال البشري

	الجزائر
	0.20
	0.56
	0.75
	0.38
	0.58
	0.49

	الأردن
	0.29
	0.44
	0.78
	0.81
	0.83
	0.63

	الإمارات
	0.14
	0.68
	0.82
	0.56
	0.00
	0.44

	البحرين
	0.39
	0.97
	0.87
	0.80
	0.29
	0.66

	السعودية
	0.26
	0.45
	0.81
	0.57
	0.70
	0.56

	السودان
	0.02
	0.06
	0.15
	0.24
	0.37
	0.17

	الكويت
	0.28
	0.49
	1.00
	0.70
	0.75
	0.64

	المغرب
	0.16
	0.23
	0.60
	0.11
	0.53
	0.33

	اليمن
	0.03
	0.22
	0.16
	0.05
	0.60
	0.21

	تونس
	0.20
	0.48
	0.83
	0.46
	0.71
	0.54

	سوريا
	0.26
	0.33
	0.70
	0.55
	0.23
	0.42

	عمان
	0.04
	0.52
	0.83
	0.44
	0.27
	0.42

	قطر
	0.54
	0.76
	0.92
	0.70
	0.25
	0.64

	لبنان
	0.60
	0.76
	0.75
	0.77
	0.05
	0.59

	مصر
	0.41
	0.73
	0.59
	0.23
	0.36
	0.46

	موريتانيا
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.41
	0.08

	ماليزيا
	0.11
	0.44
	0.84
	0.79
	0.37
	0.51

	كوريا
	1.00
	0.95
	0.84
	1.00
	0.27
	0.81


المصدر: تقرير التنافسية العربية 2003 ص 100
	الجدول (5) عدد مستخدمي الانترنت في الدولي العربية ودول المقارنة (ألف مستخدم)

	الدولة
	1995
	1997
	1999
	2000
	2001

	الأردن
	1
	27
	120
	127
	212

	الإمارات
	3
	90
	400
	765
	976

	البحرين
	2
	10
	30
	40
	140

	تونس
	1
	4
	30
	250
	400

	الجزائر
	0.5
	1
	20
	50
	60

	السعودية
	2
	10
	100
	200
	300

	السودان
	-
	0.7
	5
	30
	56

	سوريا
	-
	5
	20
	30
	60

	عمان
	-
	10
	50
	90
	120

	قطر
	1
	17
	24
	30
	40

	الكويت
	4
	40
	100
	150
	200

	لبنان
	3
	45
	200
	300
	-

	مصر 
	20
	60
	200
	450
	600

	المغرب
	1
	6
	50
	200
	400

	موريتانيا
	-
	0.1
	3
	5
	7

	ماليزيا
	40
	600
	2500
	4000
	6500

	كوريا
	366
	1634
	10860
	19040
	24380

	العالم
	34298
	95843
	241938
	399285
	501328


المصدر: البنك الدولي، بيانات التنمية في العالم للأعوام المذكورة http://devdata.worldBank.org/
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